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*1804213*  

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الحادية والخمسون

 ٢٠١٨تموز/يوليه  ١٣ -حزيران/يونيه  ٢٥نيويورك، 
   

 النظر في المسائل المتعلقة بقانون الإعسار    
  

وضع الصيغة النهائية للقانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية     
 المتعلقة بالإعسار وإنفاذها عبر الحدود ودليل اشتراعه واعتمادهما

  
تجميع التعليقات على مشروع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية     

  مرفق تقرير الفريق العامل الخامس  المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، بصيغته الواردة في
 )A/CN.9/931((المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الثانية والخمسين 

  
 إضافة    

  
 المحتويات
 الصفحة     

  ٢  .....................................................................................  تجميع التعليقات -ثانياً
  ٢  ................................................................................... الحكومات -ألف 
  ٢  .......................................................................... سري لانكا -١٠   

 
  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/931
http://undocs.org/ar/A/CN.9/931
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    ]A/CN.9/956تابع الوثيقة [تجميع التعليقات   -ثانياً  
    [تابع]الحكومات   -ألف  

  سري لانكا  -١٠  
 [الأصل: بالإنكليزية]

 ]٢٠١٨حزيران/يونيه  ١١[
  تعليقات عامة    

القضائية قانون سري لانكا لا يستخدم مصطلح الإعسار في تحديد النتيجة النهائية للإجراءات   •
من قــانون الشــــــركــات).  ٢٧٨)؛ والمــادة ٢( ٢٧٣(من ذلــك على ســــــبيــل المثــال المــادة 

عن  عندما تعجز الشــركة مثلاســباب متعددة لأ الشــركات يُلجأ إلى تصــفية لانكا  ســري  فيو
تعجز فيه الوضع الذي ستخدم مصطلح "الإعسار" للدلالة على تسديد ديونها. ويفترض أن يُ

ـــداد ديونها. بيد  ـــركة عن س ـــباب أخرى يمكن عدة أن هناك الش ـــها أس ـــاس تصـــفية على أس
رة. ولذلك، لا تكون الشــركة فيها معســِ أوضــاعا الشــركات في ســري لانكا. وهي تشــمل 

سري لانكا أن يُ سريلانكي من تقييم ما لدرج تعريف تقترح  ضاء ال لإعسار لكي يتمكن الق
 قوانين سري لانكا.لتمس بشأنه الاعتراف والإنفاذ متسقا مع إذا كان الحكم الذي يُ

به  امفهوما معترف يُعدُّويُذكر أيضــا أن مصــطلح "إعادة التنظيم" المســتخدم في المعاهدة لا   •
ســـباب لأف مصـــطلح "إعادة التنظيم" لعرَّقانونيا في ســـري لانكا. ولذلك، يوصـــى بأن يُ

 المذكورة أعلاه في طلب تعريف "الإعسار".نفسها 

س إنفاذها أو الاعتراف بها بموجب المعاهدة ام الملتمَينبغي بالضــــــرورة أن تكون الأحك  •
، القضـــائية ازدواجية الإجراءاتاجتناب أحكاما نهائية. وإذا كان الغرض من المعاهدة هو 

قبل التماس الإنفاذ/الاعتراف في أحد البلدان فســـوف يلزم التوصـــل إلى إنهاء المســـائل في 
المترتبة على التبعات لعامل بأن ينظر في البلد الآخر. ولذلك، توصــي ســري لانكا الفريق ا

 .الملائمةالتماس الاعتراف بالأحكام غير النهائية أو إنفاذها، وبإدخال التعديلات 

س منه الاعتراف تمَلويُذكر أيضـــــــا أنه ينبغي صــــــون حقوق الدائنين في البلد الذي يُ  •
ينبغي الســــماح بإنفاذ الأحكام المتعلقة بالإعســــار أو الاعتراف بها إذا ما   ولا ،والإنفاذ

في ذلك البلد. وتطلب ســــــري لانكا الإجرائية انتهكت حقوق الدائنين خلال العملية 
ملائما إلى الفريق العامل أن ينظر في هذا الجانب من حقوق الدائنين وأن يدرج حكما 

 .تنازعهالحماية تلك الحقوق وضمان عدم 
  

  التعليقات على مواد القانون النموذجي    
  من الديباجة ٢الفقرة     
  يوصى بإضافة الأحكام التالية.    

بها بأيِّ شكل في الدولة يعلقها أو يعرقلها أو يضر إجراءات الإعسار، أو د أن يقيِّ  (ه)  
 لتمس فيها الاعتراف.التي يُ

 فيها إنفاذ الحكم القضائي.بحق الدائنين في الدولة التي يلتمس أن يضر   (و)  
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 نطاق الانطباق -١المادة     
 

 يوصى بإضافة الأحكام التالية.    
 

ــــــار حيثما بدأت   )٢("   لا ينطبق هذا القانون على الأحكام القضــــــائية المتعلقة بالإعس
 تمس فيه إنفاذ الحكم."يُلإجراءات موازية في البلد الذي 

  
   التعاريف -٢المادة     

إلى الإجراءات الإدارية ليســــت مناســــبة نظرا لأن تلك الإجراءات  إن الإشــــارة  (أ)  
 .بشروط إلى إصدار حكم. وينبغي حذف هذه الإشارة أو تقييدهافي منتهاها تفضي   لا

يُرجى الاطلاع على التعليقات العامة المذكورة أعلاه بشـــــــأن الإجراءات المؤقتة وإعادة التنظيم. 
 ت على هذا التعريف.وبناء على ذلك، يلزم إجراء التعديلا

عادة التنظيم" لأ  (ب)   ية إ حذف الإشـــــــارة إلى "إدارة عمل عدُّنها لا ينبغي  جزءا من  ت
 الإجراءات القضائية.

الإشـــارة إلى الســـلطة الإدارية غير مناســـبة وينبغي حذفها. وليس واضـــحا كيف   (ج)  
در من محكمة". وينبغي للقرار الإداري نفس مفعول قرار صـــــاكن تحديد ما إذا كان أم لم يكن "يم

 السعي إلى توضيح كيف يكون للقرار الإداري نفس مفعول القرار القضائي.

مة، لا عا قات ال طار التعلي أن يقتصــــــر على الحكم من بد لتعريف الحكم  وكما ذُكر أعلاه في إ
سعا بما يكفي لكن في محاكم الاستئناف، ويخضع للمراجعة النهائي، الذي يمكن أن  أن لا يكون وا

 لخ.إمؤقت، تحكيم لشمول أمر/قرار 

تمت أم لم تختتم" تدل (أ) إن عبارة "سواء أكانت إجراءات الإعسار المعنية اختُ ‘١‘ (د)  
ستخدم بموجب قانون وهو مصطلح يُ ،على أن الحكم ربما شكل أمرا مؤقتا وليس "حكما"

للقضية، والتي قد يتاح أو لا يتاح بشأنها استئناف أو آلية لانكا للإشارة إلى النتيجة النهائية  سري
 للمراجعة في محاكم الاستئناف. وكما وضّح سابقا فإن الإشارة إلى الأوامر المؤقتة ينبغي أن تُحذف.

  
 ٤ المادةو ٣إضافة جديدة مقترحة بين المادة     

 
 مادة جديدة    

 
ــــــتور الدولة، فإنحيثما " ــــــتور البلد الذي يلتمس  يتعارض هذا القانون مع دس الغلبة تكون لدس
 الإنفاذ." فيه
  

 ٥المادة     
 

ــــبيل المثال، ما هي وظيفة الشــــخص/الهيئة والغرض من هذه المادة غير واضــــح؛  المفوَّضــــة على س
  يمثل ذلك الشخص أو تلك الهيئة مصالحه. وما هو الطرف الذيبالتصرف في دولة أخرى؛ 
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 ٧المادة     
 

ذلك الإجراء مع  أن يتعارض ما يمكناتخاذ إجراء عندأن ترفض لمحكمة أيضـــــــا يحق لينبغي أن 
 لتمس فيها الاعتراف والإنفاذ.المبادئ الأساسية لقوانين الدولة التي يُ

  
 ٨المادة     

 
قا مع قوانين ســعلى نحو ما يلي؛ "شــريطة أن يكون هذا التفســير متَّ ٨ينبغي إدراج شــرط في المادة 

 س فيها الاعتراف بالحكم وإنفاذه."لتمالدولة التي يُ
  

 ٩المادة     
 

لحظة من زمني لأغراض هذا القانون النموذجي. وينبغي أن يبدأ احتســاب الوقت  ينبغي إدراج حد
 .المصدرة إصدار الحكم (الذي يُلتمس بشأنه الإنفاذ والاعتراف) في الدولة

  
 ١٠المادة     

 
 لتمس منه الاعتراف والإنفاذ.الذي يُينبغي أن تنطبق القوانين الإجرائية للبلد 

  
 ١١المادة     

 
ــة المتعلقــة بمنح  ــه الاعتراف والإنفــاذ القوانين الإجرائي ــد الــذي يُلتمس في ــدبير تمثــل قوانين البل الت

 المؤقت.الانتصافي 
  

 ١٣المادة     
 

 يوصى بأن تدرج الأحكام التالية بوصفها أسبابا إضافية لرفض الإنفاذ.    
 

 :الاعترافإذا نتج عن 

لتمس في الدولة التي يُعلى أي نحو تقييد إجراءات الإعســار، أو تعليقها أو عرقلتها أو الإضــرار بها 
 فيها الاعتراف.

  .ي يلتمس فيه إنفاذ الحكم القضائيالإضرار بحقوق الدائنين في البلد الذ
 


